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أهداف « حجسر التنميةه» 


إن اتاحةه أكبر قدر من المعلومات والمحارف لأوسع شريحة من أفراد 
المجتمع» انخت در اساسا عل التتمبة د وطنية يشارك 
فيها كافة أفراد وشراتح المجتمع وليس الدولة أو النخبة فقط. 
كذلك لجعلها تشاطا اقاتما على الفاركة ,غاد2 ا 
تيه و 

وتأآتي سلسلة «جسر التنمية» ب2 سياق حرص العهد العربي 
للتخطيط بالكويت على توفيرمادة مبسطة قدر المستطاع للقضايا 
المتعاقة بسياسات التتمية ونظرياتها وأذوات تحلياها يما يتماعد 
على توسيع دائرة المشاركين ب2 الحوار الواجب إثارته حول تلك 
القضايا حيث يرى المعهد أن المشاركة 2 وضع خطط التنمية 
وتنفيذها وتقييمها من قبل القطاع الخاص وهيئثات المجتمع 
المدني المختافةء تلعب دوراً س 2 بلورة نموذج ومتهج عربي 
للتنمية يستند إلى خصوصية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والمؤسسية العربيةء مع الاستفادة دائماً من التوجهات 
الدولية وتجارب الآخرين. 


راللة لموفق لما ني التقرم ر(لازدهار لأتنا (لعربية»»» 


د. عیسی محمد الغزالي 
مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت 
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التطورات الحديتة 2 الفكر 
الافتصادي التنموي 


إعداد :د. علي عبد القادرعلي 


أول: مقدمهة 

يعنى هذا العدد باستعراض أهم 
التطورات الحديثة ب2 الفكر الاقتصادي 
التنموي. ولأغراض هذا الاستعراض يلاحظ 
أن أهم الأفكار ب2 ما يتعلق بكيفية إحداث 
التنمية بے الدول التاميةء أو الدول الفقيرة. 


لتمكيتها من اللحاق بالدول المتقدمة» قد 
-_-_ تطورت على أيدي الجيل الأول من إقتصادي 


التنمية» ذلك الجيل الذي سادت مقولاته خلال 
الفترة منذ أربعينات» وحتى بداية سبعيتات 
القرن العشرين» وهو الجيل الذي فام بوضع 
الأساس النظري وا لاقتصاديات 
التنمية بوصفها فرعا متخصصاً من علم 
الاقتصاد". وجاء الجيل الثاني منذ عام 1973 
تمقولة أنه اک کل اشقاكل اتتي تعاني 
منها الدول التامية باستخدام الاطار التحليلي 
الذي توفره النظرية الاقتصادية التقليدية 
الحديثة» ومن ثم فإنه ليس هناك من داع لفرع 
متخصص لاقتصاديات التنمية. وبحلول 
نهاية تسعيتات القرن الماضي,. فإنه يمكن القول 
بأآن الجيل الثاني من إقتصادي التنمية قد أعاد 
اکتشاف َه ا إاقتصاديات التنمية التي 
أخذت O O kS‏ 2 
(کروغمان (1993)). 

لتتبع التطورات الحديثة 2 الفكر 
التنموي »التي أفضت إلى إعادة الاهتمام بقضايا 
محاربة الفقر وعدالة التوزيع» سيتتاول القسم 


الثاني من هذا العدد تصنيف نظريات التنمية 
الاقتصادية حسب معايير تتعلق بملاءمة 
النظرية الاقتصادية التقليدية الحديثة 
وبالعلاقات بين الدول. و2 القسم الثالث يتم 
استعراض المحتوى الموضوعي لأهم مقولات 
نظرية التنمية الاقتصادية كما تم تطويرها 
بواسطة الرواد» وكذلك استعراض محتوى 
السياسات التي نادت بها هذه النظرية. 2 
القسم الرابع يتناول العدد الشواهد التطبيقية 
2 ما يتعلق بالأداء التنموي للدول النامية 
محكوماً عليه بمو الدخل الحقيقي للفرد خلال 
الفترة منذ عام 1960 حيث توضح المعلومات 
صدن مقولات نظرية التتمية الاقتصادية من 
حيث معدلات النمو الاقتصادي التي حققها 
عدد كبيرمن الدول النامية وذلك قبيل انهيار 
عملية النمو بعد عام 1973. ويلاحظ القسم 
الخامس أن انهيار عملية النمو الاقتصادي 
2 الدول التامية أدت إلى التقد المكثف الذي 
وجه للنظرية الراقية للتنمية بواسطة الجيل 
الثاني من اقتصادي التنمية» مما آذى إلى انتعاش 
وهيمنة النظرية التقليدية الحديثة للتنمية» 
خصوصا 2 ما يتعلق بصياغة برامج الاصلاح 
الاقتصادي وفرضها على الدول التامية. 

2 القسم السادس تمت ملاحظة أن 
السعي نحو حفز النمو الاقتصادي من خلال 
برامج الاصلاح الهيكلي» تفعياد مقولات النظرية 
التقليدية الحديثة للتنميةء لم يؤت أكلا يعتد 


به. وقد أدى مثل هذا الاخفاق إلى إعادة النظر 
2 مفهوم التنمية عموما بعيدا عن التركيز على 
النمو الاقتصادي» دون إقصائه» وتوجهاً نحو 
تعريف التنمية على أنها عملية لتوسيع الحريات 
التي يتمتع بها البشر. ويلاحظ القسم السابع 
والأخيرأن التعريف العريض للتنمية قد وجد 
قبول دولياً وعد من أهم التطورات الحديثة ب2 
الفكر التتموي» وذلك لما له من مضامين لصياغة 
السياسات والبرامج التنموية ب2 الدول النامية 
كما يشهد على ذلك صياغة الأهداف الانمائية 
للألفية. 
ثانياً: تصنيف نظريات 
التتمية الافتصادية 
يمكن الاتفاق على أن أهم الأفكار التي 
نت متداولة ب2 أوساط المهتمين بالتتمية 2 
الأربعينات والخمسينات من القرن الحشرين قد 
تمحورت حول ملاءمة النظرية الاقتصادية 


التقليدية الحديثة لظروف الدول التخلفة 
وحول وجود منافع متبادلة بين الدول المتخافة 
من جانب والدول المتقدمة من جانب آخر. على 
أساس من هذه الملا حظة فقد تم تطوير معيارين 
لتصتيف نظريات التتمية : 
- الحيار الأول: هو قبول أو رفض مقترح 
عالمية النظرية الاقتصادية (بمعنى 
ملاءمة النظرية الاقتصادية التقليدية 
الحديثة للتطبيق ے2 كل المناطق وج كل 
الأوقات). 
- الحيار الثاني: هو قبول أو رفض مقترح 
وجود متافع متبادلة 2 إطار التبادل 
التجاري الدولي بين الدول المتقدمة 
والدول التامية. 
باستخدام هذين المحيارين. تم تصنيف 
نظريات التتمية الاقتصادية 2 أربعة أنواع 
على نحو ما يوضح الجدول التالي (هيرشمان 
(1981)). 


الجدول رقم (1): نظريات التنمية : تصنيف هيرشمان 


ودون الدخل بے تفاصیل» ريما كانت 
شيفة ب2 مقام مختلف» يمكننا ملاحظة ما يلي 
حول النظريات التي تم تصنيفها. 


نظرية إقتصاديات التنمية: تبلور خلال 
الأربعيتنات والخمسيتات من القرن الماضي 
"'تقليد علمي عام" ترتب عليه رفض قابلية 
تطبيق نتائج ومقولات النظرية الاقتصادية 
التقليدية الحديثة على كل الدول بغض النظر 


عن مرحلتها التنموية. من جانب؛ وقبول 
مقترح وجود منافع متبادلة بين مختلف الدول 
إستعمارية كانت أو متخافة» من جانب آخر. هذا 
وقد كان من أهم أسباب تبلور هذا "التقليد العلمي 
العام" ما اختص به عدد من الدول المتخافة من 
خصائص نقافية تحدد أنواع السلوك الاقتصادي 
والاجتماعي وتختاف إختلافا جوهرياً عن 
الخصائص الثقافية ب2 الدول المتقدمة. 


| ركزت حزم سياسات التنمية 
في الأربعينات والخمسينات من 
القرن العشرين على الاستثمار 
فى التصنيع. وحماية الصناعات 
الوليدة. والتراكم السريع لرأس المال. 
واستغلال مخزون فائض العمالة فى 
القطاعات الريفية. وإحداث التنمية 
من خلال التخطيط وتفعيل دور 
الدولة في النشاط الاقتصادي وتقدم 
خدمات التعليم والرعاية الصحية 
| بأقل التكاليف للأفراد. 


النظرية التقليدية الحديثة للتنمية: تستند 
٠‏ هذه النظرية على القول بوجود نظرية واحدة 
| للاقتصاد هي النظرية التظيدية الحديثة 
والتي تتكون من عدد من النظريات البسيطهة 
ولكتها ذات فوة تفسيرية عالية» قابلة 
للتطبيق ب4 كل زمان ومكان. كذلك تستتد هذه 
النظرية على فقبول مفقترح المنافع المتبادلة بين 
الدول وذلك بحكم النتيجة القائلة بأن المنافع 
المترتبة على إقتصاديات السون ( بمعتنى تعظيم 
دالة رفاهية المشاركين ب2 الحياة الاقتصادية) 
تنطبق على الأفراد والدول على حد سواء. 
وتجدر الاشارة ب2 هذا الصدد إلى أن البتاء 
النظري للتقليدية الحديثة قد استند على 
الأفكار الأساسية التي قال بها آدم سميت» الذي 
لاحظ فيها أن الدوافع الاقتصادية للأفراد 
تتركز حول المصلحة الذاتية» وأن السعي 
نحو تحقيق المصلحة الذاتية بصورة فردية 
وتنافسية هو مصدر القدر الأكبر من الخير 
العام وأن الغرد ب2 سلوكه نحو تحقيق مصلحته 
"الذاتية تقوده يد خفية نحو تحقيق غاية لم 
تكن جزءاً من مقصده". وقد كان لهذه النظرية 
ممثلين ب2 أوساط الهتمين بقضايا التنمية 2 


أربعينات وخمسينات القرن الماضي لعل أشهرهم 
لورد بور وفاینر» وشولتز *. 

نظرية التنمية الاقتصادية الماركسية الحديثة : 
هي نظرية تستند على رفض مقترحي عالمية علم 
الاقتصاد ووجود المنافع المتبادلة. ويستند هذا 
الرفض على ملاحظة أن أهم السمات الجوهرية 
للعلاقات بين الدول المتخاغفة والدول المتقدمةء 
2 إطار النظام الإقتصادي العالمي الذي كان 
سائدا» هي الاستغلال والتبادل اللامتكافئ» وأنه 
كنتيجة لعملية الاستغلال التي طال أمدها فقد 
أصبحت التركيبة السياسية والاقتصادية للدول 
المتخلفة مختلفة كل الاختلاف عن أي وضع 
هيكلي شهدته الدول المتقدمة ب2 ماضي أيامهاء 
ومن ثم فإنه سيكون من المستحيل على الدول 
المتخافة أن تسلك 2 مسار تتميتها نفس الطريق 
الذي سلكته الدول المتقدمة مما يعني أنه سوف 
لن يتاح لها إحداث نهضة صناعية ناجحة تحت 
نظام رأسمالي. وبمعنی آخر, إذا کان مقترح 
أحادية علم الاقتصاد 2 الخطاب الماركسي يعني 
أن الدول المتقدمة تعكس صورة المسار الاقتصادي 
للدول المتخاغفة» فإن النظرية الماركسية الحديثة 
ترفض مثل هذا المقترح. هذا وتجدر الإشارة ب2 
هذا الخصوص إلى أن هذه النظرية قد تبلورت 
تحت تأثير باران ب2 كتابه الهام 'الاقتصاد 
السياسي للنمو" . وكما هومعروف فقد تبلورت 
نظرية التبعية المشهورة لتفسيرتطور الرأسمالية 
4 أمريكا اللاتيتية. 

نظرية التنمية الافتصادية الاركسية: هي 
نظرية ترفض مقترح وجود متافع متبادلة 
بين الدول المتخافة والدول المتقدمة (بسبب 
الاستغلال كما 2 التنظرية الماركسية الحديثة) 
إلا أنها تقبل مقترح أحادية علم الاقتصاد 
(الماركسي ب2 هذا الحالة). التي استشفت من 


ملاحظة ماركس الشهيرة القائلة بأن "الدول 
الصناعية الأكثر تقدماً لا تفعل شيثا سوى رفع 
صورة مستقبلها هي لتلك الدول التي تعقبها على 
السلم الصتاعي". 

يهمنا ملاحظة أن التقليد العلمي 
الذي ساد ب2 أوساط العلماء المهتمين بقضايا 
التنمية 2 الأربعيتنات والخمسيتات من القرن 
العشرين قد تأسس تحت تأثير الهجمة 
المنهجية التي شنتها النظرية الكينزية على 
علم الإقتصاد التقليدي» خصوصا ب2 ما يتعلق 
بإدارة الاقتصاديات الرأسمالية. وكما هو 
معروف» فقد حاجج كيتز بأن علم الاقتصاد 
التقليدي ريما كان ملائماً للحالات التي يتمتع 
فيها الاقتصاد بعمالة كاملة وأنه 2 ظل ظروف 
البطالة هناك حاجة لتطوير أطر نظرية 
مختلفة. على أساس من هذه الملا حظة» فقد 
نشا علم إقتصاديات التنمية تحت زعم أن الدول 
المتخلفة كمجموعة تتميز عن الدول المتقدمة 
كمجموعة بعدد من السمات المشتركة» ومن ثم 
تحتاج إلى أطر نظرية مغايرة لتلك السائدة 2 
تحليل مشاكل الاقتصاديات المتقدمة وأن أدوات 
التحليل الاقتصادية التقليدية تحتاج إلى 
تعديلات جوهرية لكي تصبح ملائمة للتطبيق 
بے الدول المتخافة . 

هذا ما كان من أمر الاطار التصنيضفي 
الذي اقترحه هيرشمان. وعلى الرغم مما يمكن 
إثارته من تحفظات حول هذا الاطار إلا أنه 
يمكننا لأغراض هذه الدراسة» قبول التصنيف 
الذي أفضى إليه كممثل للحالة المعرفية السائدة 
ب مجال التنمية. ويهمتاء على وجه التحديد. 
التركيز 2 ما يلي على أسس الاستاد النظري 2 
مجال تطور نظرية إفتصاديات التتنمية. ولعله 
من المعحروف أن معظم رواد إقتصاديات التنمية 


قد رکزوا على اعتبارین ب2 مجال تميز مجموعة 
الدول المتخافة عن الدول المتقدمة هما وجود 
بطالة مقنعة 2 الريف وتأخر عملية التصنيع. 
وقد لعب هذان الاعتباران دوراً محورياً ب4 كل 
المحاولات التنظيرية التي بذلت خلال أربعينات 
وخمسيتات القرن الماضي. ی 
مجموعة الأفكار المحورية لاقتصاديات التنمية 
التي تبلورت إستتادأ على هذين الاعتبارين صفة 
"النظرية الراقية للتنمية". 


خالا اط رار ات النطردة 

الراقية للتنمية 

تبلور خلال أربعيتات القرن الماضي !تفا 
ے2 أوساط المهتمين بالتنمية آنذاك أن التصنيع 
سيحتل مكانة هامة 2 أي سياسة إنمائية نشطةء 
وأن بتاء هياكل صناعية ب2 الدول المتخافة سوف 
لن يتأآتى عن طريق عمل آليات السو التنافسية 
بالطريقة التقليديةء وإنما سيتطلب بذل جهود 
واعية ومكثفة عبر عنها بعدد من الإطروحات 
الشهيرة: أطروحة "الدفعة القوية" (روزنستين 
- رودان» (1943))» أطروحة "الجهد الأدنى 
الحرج" (لبنستاين. (1937)). أطروحة 
ائتمو غير التوازن (هيرشمان» ,(1958))» 
و" إستراتيجية إحلال الواردات" (بريبيش. 
(1950))» وأطروحة "الحاقة المغرغة لافقر" 
(تيركوسة. (1953)). 

وعلى هذا الأساس» ركزت حزم سياسات 
التنمية ب2 ذلك الوقت على الاستثمار2 التصنيع» 
وحماية الصناعات الوليدة. والتراكم السريع 
لرأس الال وإستغلال مخزون فائض العمالة 
2 القطاعات الريفية» وإحداث التتمية من 
خلال التخطيط وتفعيل دور الدولة 2 التشاط 
الاقتصادي وتقديم خدمات التعليم والرعاية 
الصحية للأفراد بأقل التكاليف. 


إستند نقاش كل هذه المغاهيم على 
| حح نظرية لفت إا ات 2 
للحماية والتخطيط والبرمجة»وانطوى النقاش 
صراحة أو ضمناء على رفض لقترح أحادية 
وعالمية علم الاقتصادء كما انطوى أيضاً على 
افتراض وجود موارد حقيقية يمكن استتفارها 
محلياً لتمويل عملية التصنيع» وتمثل أحد أهم 
هذه الموارد 2 وجود فائض لاعمال ب2 القطاع 
الريفي للدول النامية. 


على مستوى التفاصيل النظرية. ركز 
أشهر رواد النظرية الراقية للتنمية على 
أ ظاهرة "البطالة المقنعة ب2 الريف" على أنها 


إحدى السمات المميزة للتخلف”. واستتد معظم 
| الرواد 2 تطوير أطرهم النظرية ومقترحاتهم 


العملية على هذه السمة. للقول برفض التحليل 
الاإاقتصادي المتعارف عليه (بمعتنى النظرية 
الاقتصادية التقاليدية الحديثة التي سادت منذ 
أواخر القرن التاسع عشر). هذا وقد تتوج هذا 
الاتجاه ب2 مقالة لويس (1954) الشهيرة حول 
"التنمية الاقتصادية 2 ظل عرض غيرمحدود 
للعمل". ويهمنا 2 هذا المجال إبراز أهم ما جاء 
ب2 هذه المقالة من الناحية المنهجية المتعاقة 
بأحادية علم الاقتصاد التقليدي الحديث. 

ے2 مقدمة مقالته لاحظ لويس أنه 
يكتب انطلاقا من الأعراف التقليديةء 
بافتراضاتها الأساسية (مثال وجود عرض غير 
محدود من العمل لقاء أجر الكفاف) وأسئلتها 
المحورية (مثال كيف سيتستى للانتاج أن ينمو 
مع الزمن؟) ولاحظ أيضا أن الكتاب التقليديين 
قد وجدوا الاجابة على أسئلتهم بإثبات أن 
الإنتاج ينمو عن طريق تراكم رأس الالء وأن 
تفسيرذ لك يكمن ب2 تحليل عملية توزيع الدخل 
بين العناصر المختلفة التي تدخل 2 عملية 
الانتاج. على هذا الأساس» فقد نجح التحليل 


التقليدي 2 التحديد الاني للنمو والتوزيع بينما 
لم تلعب الأسعار النسبية !لا دوراً خانويا 2 الاطار 
التحليلي. 

وكما هو معروف» فقد طور لويس 
نظرية متكاملة لتنمية الاقتصاديات المتخافة 
إاستتادا على افتراض وجود بطالة مقتعة 
ے2 الريف. وقد اشتهرت هذه النظرية 2 ما 
بعد باسم 'نموذج الاقتصاد الثناني" وهو 
النموذج الذي تعرض للاضافة والتعديل 
بواسطة عدد كبير من الاقتصاديين. وقد أشید 
بالجهد النظري الذي بذله لويس 2 هذا المجال 
بملاحظة "أن لويس قد استطاع» بطريقة أقرب 
إلى الإعجاز, أن يستخلص من التحليل الذي كتب 
عن البطالة المقنعة مجموعة متكاملة من قوانين 
الحركة للدول المتخافة ". 


تمت صياغة المسألة الحورية لنظرية 
التنمية الاقتصادية على أنها تتمتل 
في ”فهم العملية التي من خلالها 
gS AS a‏ 
أو 5 فى المائة أو أقل من دخله القومى 
من خويل نفسه إلى اقتصاد تكون 
e‏ الاختيارية حوالي 12 أو 15 في 

ئة أو أكثر من دخله القومي. وتمثل 
هذه الاعتبارات المسألة الحورية. لأن 
الحقيقة الحورية للتنمية الاقتصادية 
تتمثل في التراكم المتسارع لرأس 
لمال (بما في ذلك المعرفة والمهارات). ولا 
بمكننا تفسير أي ثورة صناعية إلا بعد 


» 
۶ 


أن نفسير سبب زيادة الادخار كنسبة 
من الدخل القومي” 

ويهمنا 2 هذا المقام» ملاحظة أن لويس 
قد قام بصياغة المسألة المحورية لنظرية التنمية 
الاقتصادية على أنها تتمثل 2 "فهم العملية التي 
من خلا لها یتمکن مجتمع کان يدخر ویستثمر 4 


أو 5 ب2 المائة أو أقل من دخله القومي من تحويل 
نفسه إلى اقتصاد تكون مدخراته الاختيارية 
حوالي 12 أو 15 ب2 المائة أو أكثر من دخله القومي. 
وتمثل هذه الاعتبارات المسألة المحورية» لأن 
الحقيقة المحورية للتنمية الاقتصادية تتمثل ب2 
التراكم المتسارع لرأس الال (بما 2 ذلك المحرفة 
والمهارات). ولا يمكتنا تفسيرأي ثورة صتاعية !ا 
بعد نفسير لاذا ازداد الادخار كتسبة من الدخل 
القومي". 

استتادا على تحليله للاقتصاديات 
الثنائية. يخلص لويس إلى ملاحظة أن نموذجه 
يمكننا من الإجابة على التساؤل حول لاذا تدخر 
الدول التامية هذا القدر الضئيل من دخولها 
القومية. ويجيب أن السيب الأساسي ب2 ذلك 
يكمن ب2 أن هذه الدول تتميز بقطاع رأسمالي 
صغير لاغاية (مع ملاحظة أن القطاع الرأسمالي 
له يقصد به فقط القطاع الخاص وإنما يشمل 
أيضاً قطاع رأسمالية الدولة). ويفسر لويس ذلك 
بقوله أنه إذا ما کان لهذه الدول قطاعا رأسمالياً 
کبیرا فان الأرباح ستكون كبيرة نسبيا ومن ثم فإن 
الادخارسيكون كبيرا نسبياً أيضا- ويلا حظ 2 هذا 
الخصوص. أن قطاع رأسمالية الدولة يمكنه أن 
يساعد 2 تراكم نسبة أعلى من رأس المال مقارنة 
بالقطاع الخاص» وذلك بسبب إمكانية فرضه 
لضرانب على القطاع التقليدي بالإضافة إلى ما 
يتم ادخاره بواسطة القطاع الخاص الرأسمالي. 

هذا باقتضاب شدید ما کان من أمر 
نموذج الاقتصاديات الثنائية كممثل لاطروحات 
النظرية الراقية للتنمية *. وبغض النظر عما 
تعرض له تحليل لويس من نقد وتعديل» يتضح 
لنا من هذا الاستعراض السريع والمكثف أن لويس 
قد رفض صراحة مقترح أحادية وعالية علم 
الاقتصاد ليس فقط 2 ثوبه التقليدي الحديث 
وانما أيضا 4 ردائه الكينزي» وأنه قد قام بيتاء 


إطار مغاير ومستحدث لتحليل المشكلة المحورية 
للتنمية الاقتصادية» وأنه قد توصل إلى نتائج 
نظرية متفردة أدت 2 نهاية المطاف إلى تطوير 
O E O‏ 
وعلى الرغم من أنه ليس من أغراضنا التوسع 
ب2 استعراض العديد من نتائج هذا التحليل» !ا 
أنه يجدر بتا ملاحظة أن نظرية الاقتصاديات 
الثنائية تنطوي على مقترح أساسي يركز على 
الأهمية البالغة التي ياعبها التصنيع ب2 إحداث 
التحولات الهيكلية ب2 الاقتصاديات المتخافة» 
فالقطاع الرأسمالي الذي يستخدم رأس الال 
المنتج قد قصد به أصلا قطاع الصتاعات 
التحويلية. 


رابعا: سجل التنمية والنظرية 
الراقية للتنمية 

هناك اتفاق عام على أن الفترة التي 
أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1973 
قد كانت العهد الذهبي للنمو الإقتصادي» وأن 
العديد من الدول التنامية قد شهدت معحدلات للنمو 
الاقتصادي لم يسبق لها مثيل بے تاريخ العالم. 
هذا وتوضح قاعدة معلومات البنك الدولي أن 
هتاك ما لا يقل عن 42 قطرا» من عينة ضمت 50 
قرا دات نر مرج قد سجلت معد لکت تو 
دخل الفرد فافت 2.5 ب2 المائة ب2 الستة خلال 
الفترة 1960 - 1973 الأمر الذي يعني أن دخل 
الفرد كان سيتضاعف فيها كل 28 ستة أو أقل. 
ولم یکن هناك سوی عشر دول فقط» من بین الدول 
النامية التي توفرت لها المحلومات» التي لم تسجل 
نموا £ دخلا د ا هده الدول لی 
التيجر والسودان وتشاد وبتنجلاديش والصومال 
وروانداوهايتي والسنغال ومدغشقر والتيبال. 
کا فتلت کته و0 5 
هذه الفترة على كل من سلطنة عمان (التي بلغ 
المتوسط السنوي المعدل نمو دخل الفرد فيها 2-10.52 


المائة خلال الفترة 1960 - 1973 وجاء ترتيبها 
| الأول بين الدول النامية) وموريتانيا (بمعدل 
نمو بلغ حوالي 22.85 المائة وكان ترتيبها 33)» 
ومصر (2.64 2 المائة بترتيب 38) والعراق (2.6 
2 المائة بترتيب 41). 


هناك اتفاق عام على أن الفترة التي 
أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى 
عام 1973 قد كانت a‏ الدهبي 
للنمو الاقتصادي. وأن العديد من 
الدول النامية قد شهدت معدات 
أنهو إقتصادي لم يسبق لها مثيل 
في e‏ العالم. ویلاحظ هذا 


1 5 الصدد. أن معظم الدول النامية التي 
= _اسجلت معدلات مرتفعة للنمو قد 
اتبعت ”إستراتيجية إحلال الواردات”" 


وأنه على عكس الحكمة الشائعة 
فإن مثل هذا النمو لم يترتب عليه 
مظاهر لعدم الكفاءة على مستوى 
الاقتصاد. بل على العكس من ذلك 
تماما. حيث كان الأداء. محكوما عليه 
بالإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج. 
التي تعكس أثر التقدم التقني. في 
عدد من دول آمریکا اللاتينية ودول 
الشرق الأوسط أداءٌ فا نسبيا 
ويلا خض عة اهدر ا 2-1 
الدول التامية التي سجات معدلات نمو مرتغعة 
قد اتبعت "إستراتيجية إحلال الواردات" وأنه 
على عكس الحكمة الشائعة فإن مثل هذا التمو 
لم يترتب عليه مظاهر لعدم الكفاءة على مستوی 
الاقتصا ا ل عل ا مو تك کا ما ت 
كان الأداء محكوما عليه بالانتاجية الإجمالية 
لعوامل الانتاج» والتي تعكس أنخر التقدم التقني» 
عدد من دول أمريكا اللاتينية ودول الشرق 
الأوسط أداء متزا اتا ك > 


الجدول رقمم (2) النتائج التي تم التوصل 
إليها ب2 هذا المجال مجمعة حسب أقاليم العالم 
النامي. ويلا حظ من الجدول أن معدل نمو التقدم 
التقني خلال فترة العهد الذهبي للتمو الاقتصادي 
لكل من أقاليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
(2.3 2 المائة) واقليم أمريكا اللاتيتية (1.8 2 
المائة ) قد فاق معدل التقدم التقني 2 إقليم شرف 
أسيا (1.3 ب2 المائة). وعلى مستوى التفاصيل 
توضح النتانج أنه ب2 ما عدا الأردن (التي سجلت 
معدلا سالباً لنمو التقدم التقني باغ 2-0.9 المائة)» 
تمكنت كل من المغرب (3.5 2 المائة )» وتونس (2.3 
2 المائة ). ومصر (1.8 2 المائة )» والجزائر (2-1.6 
لمائة) من تحقيق معدلات مرتفعة نسبيا۔ 

حلت كارخة التمو الاقتصادي بمعظم 
دول العالم التامي بعد عام 1973ء وخلال الفترة 
1984-3 يوضح الجدول رقم (2) إنهیار معدل 
نمو الدخل لاعامل ب2 كل من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية (إلى 0.5 
و 0.4 ب2 المائة على التوالي) وأفريقيا جنوب 
الصحراء ليصبح سالباء ولم يسلم من هذا 
الانهيار سوى أقاليم آسيا. كذلك انهارت كفاءة 
أداء الاقتصاد ب2 الأقاليم التي انهار فيها النمو 
الاقتصادي» حيث أصبح معدل نمو التقدم التقني 
کے ودک رودريك (1999: 75) أن 
هذا الانهيار لم يكن نتيجة استتفاذ إستراتيجية 
إحلال الواردات لطاقتها وأن التوقيت المشترك 
يشير إلى مسؤولية الاضطراب الاقتصادي الذي 
اجتاح العالم ب2 أعقاب عام 1973 ب2 التسيب 
بهذا الانهيار. واشتملت أسباب الاضطراب 
الاقتصادي على التخلي عن نظام بريتون - وودز 
لأسعار الصرف الثابتة؛ وصدمتي أسعار النفط؛ 
ودورات إرتفاع وانهيار أسعار السلع الأوليةء 
بالاضافة إلى صدمة سعر الفائدة ب2 بداية 


3 


عام 1980 التي ترتبت على السياسات النقدية 


جدول رقم (2): الانتا جية الاأجمالية لعوامل الإنتاج (معدل نمو التقدم التقني) 
ب2 أقاثيم العالم النامي (1994-1960) (نسبة مئوية) 


:1994-1984 


EI EIEC IE are 
۰ الإجمالي للعامل‎ 
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المصدر: رودريك (1999: 72ء جدول رقم 4.2) 


المتشددة التي مارسها بول فولكر رئيس مجلس 
الاحتياطي الأمريكي '. 

باستخدام المعلومات المتوفرة ب2 قاعدة 
بيانات البنك الدولي يمكن عقد مقارنات متعاقة 
بمؤشرات التنمية (كمعدل وفيات الرضع والعمر 
المتوقع عند الولادة» ومستوى التغخذية) ومدى 
ترابطها بمتوسط دخل الفرد ومن ثم استکشاف 
تفاوت الأداء التنموي بين الدول . وقد استشف 
من عدم ترابط هذه المؤشرات ومتوسط دخل 
الفرد بعض أوجه القصور التي عانت منها 
النظرية الراقية للتنميةء كما تم تطويرها ب2 
أربعينات وخمسينات القرن الماضي. ويلاحظ 
ب2 هذا الخصوص أن القصور الحقيقي لنظرية 
التنمية لم يكن 2 اختيارها لالوسائل اللازمة 
لتحقيق هدف النمو الاقتصادي (كتراكم رأس 
المال والتصتيع واستتنضار فائض العمال 2 القطاع 
الريفي والتخطيط والدول النشطة اقتصاديا) 
وانما تمثل 2 الاإدراك غير الكا2 بأن النمو 


الإقتصادي ليس إلا وسيلة واحدة من بين 
الوسائل المختافة لتحقيق أهداف كبرى. فعلى 
سبيل المثال تمت ملاحظة أن العمر المتوقع عند 
الولادة ب2 عام 1970 قد كان 63 سنة للصين 
(بمتوسط دخل 290 دولار) و 65 سنة للمكسيك 
(بمتوسط دخل 2090 دولار) و 65 ستة لكوريا 
الجتوبية (بمتوسط دخل 1520 دولار) و 66 
لسیریلانکا (بمتوسط دخل 270 دولار). من هذه 
المقارنات تم التوصل إلى ملاحظة أنه إذا ما 
صممت حكومة إحدى الدول المتخافة على زيادة 
مستوى رفاهية الشعب من خلال تحسين البيثة 
الصحية فذإنها ستكون من الغباء بمكان إذا ما 
حاولت تحقيق ذلك بواسطة زيادة متوسط دخل 
الشرد عوضا ا د عا لات الحكومية 
المياشرة والإصلاحات الاجتماعية كما فعلت 
كل من سيريلانكا والصين. والنقطة الجديرة 
بالتأمل ب2 هذه الخلاصة» هي ملاحظة أن النمو 
الاقتصادي ليس هدفا ب4 حد ذاته وإنما هو 
وسيلة لتحقيق أهداف أخرىء» وكذلك ملا حظة 


أن النمو الاقتصادي» 2 حقيقة الأمرء لا يمثل 
| وشيلة فمائة لتخضى أ ف 1 0 
خامشا: ناش ا 2 0 
الحديثة للتنمية 

تعرضت نظرية التتنمية الاقتصادية» 
بمعنى تراكم المساهمات النظرية التي طورت 
خلال عقدي الأربعينات والخمسينات من القرن 
العشرين» للنقد المكثف ليس من جانب بتائها 
النظري فحسب ولكن من جانب النتائج التطبيقيه 
التي ترتبت على السياسات والاستراتيجيات 
التنموية التي توصل إليها التحليل. وكما سبق 
وأن أشرناء فقد اتفق علماء التنمية الأوائل» على 
اختلاف البنى النظرية التي شيدوهاء على أن 
التنمية تعني إحداث تحولات هيكلية يعتد بها 2 
إقتصاديات الدول المتخافة» وأن تحقيق معدلات 
مرتفعة للنمو الاقتصادي 2 هذه الدول سوف لن 
يتآتى إلا عن طريق التشييد القصدي والمخطط 
لهياكل صتاعية متطورة. وعلى هذا الأساس» 
فلعله ليس بمستغرب أن تتعرض نظرية التنمية 
الاقتصادية» من وجهة النظر التطبيقية» إلى 
الهجوم من مدخلي التصنيع والتخطيط. وذلك 
استتادا على الشواهد التجريبية لسار النمو 2 
و الاد 0 ا 
اللاتينية' . 

وقد ازدادت حدة التقد الذي وجه 
للنموذج الأساسي لاقتصاديات التنمية مع الزمن 
إبتداءا من أوائل ستينات القرن الحشرين» والذي 
ارتكز على عدد من النتانج التطبيقية التي 
قارنت بين سجل التمو الاإقتصادي المتدني لعدد 
من الدول التي اتبعت سياسات التصنيع لإحلال 
الواردات تحت مظلة التخطيط والحماية 
(كالهند والصين)» وسجل التمو الاقتصادي 
المرتضع للدول التي اتبعت سياسات إقتصادية 


تحريرية إستهدفت تحقيق مصفوفة للأسعار 
التنافسية بغرض تحفيز المنتجين للانتاج للسوق 
العالمي (كوريا الجتوبية وتايوان وستخافورة 
وهونج کونج). 

وكما هو معروف» فقد تعرضت معظم 
الدول التامية بعد منتصف سبعيتات القرن الماضي 
لأزمة اقتصادية شديدة الوطأة تسبب فيها 
تدهور البيئة الاقتصادية العالمية (كالتدهور 
السريع والعميق بے شروط التبادل التجاري» 
وارتضاع أسعار الفائدة العالمية) وتدهور البيئة 
الطبيعية 2 بعض الدول بالإضافة إلى تدهور 
الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية ب2 بعض 
آخرمن الدول. وقد استعصت الأزمة الاقتصادية 
هذه» والتي أظهرت نفسها ب2 أزمة للديون هددت 
إستقرار النظام النقدي العالمي ب2 بداياتهاء على 
الحلول التقليدية التي كان يشرف على تتفيذها 
صندون التقد الدولي من خلال ما يعرف ببرنامج 
التثبيت المالي والاستقرار الاقتصادي. 

وکما هو معروف أیضاء فإانه یمکن تفسیر 
برامج التركيز المالي على أنها تنطوي على 
تجسيد للانظرية التقليدية الحديتة <ادارة 
الاقتصاديات (نامية ومتقدمة: بحكم عالية 
تطبيق النظرية ) 2 المدى القصير. ولقد أصبح 
من المعروف أن الإجراءات التي تتبع لتحقيق 
التثبيت الإاقتصادي الكلي عادة ما تهدف إلى 
استعادة التوازن الافقتصادي» بمعنى توافق 
مستوى وتركيبة الطلب الاإجمالي مع إجمالي 
الانتاج المحلي ومع التدفقات العادية للموارد 
الخارجية. وكما هو معروف أيضاًء فإن هذه 
البرامج تمثل قراءة مباشرة لضامين السياسات 
المستقاة من نموذج گك للاقتصاد تشكل فيه 
المعادلة التعريفية للناتج القومي الاجمالي أحد 
المحاور الرئيسية ويستنبط منها مقترح تطابق 
التوازن الداخلي مع التوازن الخارجي. وبالطبع 


فهذا مقترح صحيح بحكم التعريف إذ كلما كان 
الطلب الإجمالي (مجموع الاستهلاك والاستثمار 
والانفاق الحكومي) أكبر من الناتج القومي 
(العجز الداخلي) كلما أنعكس ذلك بالتطابق 
2 أن تكون الواردات أكبر من الصادرات (العجز 
2 ميزان المدفوعات). وعلى أساس من عدد من 
الافتراضات السلوكية المتعاقة بمحددات دوال 
الاستهلاك (الدخل وسعر الفائدة) والاستثمار 
(سعر الفائدة) والانفاق الحكومي والصادرات 
(سعر الصرف) والواردات (سعر الصرف) يتم 
استهداف سعر الصرف كأهم سياسة لخفض العجز 
بے ميدان المدفوعات من ناحية واستهداف تقايص 
الامتصاص مباشرة عن طريق خفض الاستهلاك 
والاستثمار والانفاق الحكومي من ناحية أخرى 
وذلك بافتراض أن الناتج القومي سيظل ثابتا ب2 
المدى القصبر. 

لاستكمال بتاء التموذج التقليدي 
الحديث الكلي عادة ما يضاف إلى النموذج أعلاه 
(الذي يمثل التوازن 2 سوت الساع والخدمات) 
معادلة توازنية تلخص التوازن بے سوق التقود. 
التي عادة ما تكون 2 شكل النظرية الكمية للنقود 
التي يستخاص متها سياسة الحد من التوسع 
الائتماني» خصوصا التعلق باقتراض الحكومة 
والقطاع العام من النظام المصرب2. كذلك يضاف 
إلى التموذج معادلة تعريفية تربط بين العجز 
2 ميزان المدفوعات والاحتياطات الخارجية 
ومعادلة تعريفية أخرى للعجز 2 الميزانية۔ 

وبتعقد الأزمة الالية والاقتصادية 
للدول النامية ب2 نهاية السبعينات» رأى البنك 
الدولي» بوصفه أحد حراس النظام الاقتصادي 
العالمي السائد» أنه قد أصبح لزاما عليه التدخل 
المباشر ب2 إدارة إقتصاديات هذه الدول بالتعاون 
والتكامل مع ما يقوم به صندوق النقد الدولي. 
وجاء تدخل البتك الدولي عن طريق ما يعرف 


ببرامج التكيف الهيكاي (أو برامج الإصلاحات 
الهيكلية). ودون الدخول 2 تفاصيل دفيقة 
لمحتوى سياسات هذه البرامج فإنه يهمنا 
ملاحظة أنها تشتمل على مجموعة سياسات 
التثبيت من الناحية التجميعية ومجموعة 
أخرى من السياسات التي تعنى بتحرير أسرع 
مع هيمنة كل من صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي على عملية 
صياغة السياسات التنموية استنادا 
على القواعد الأساسية للنظرية 
الاقتصادية التقليدية الحديثة. فقد 
تلخصت النظرة إلى قضايا التنمية 
العقمدة ت مااحظة أن تفاوت الأداء 
التنموي للدول النامية ا يكمن في 
التفاوت فى الظروف الابتدائية وإنغا 
فى التفاوت فى السياسات المتبعة. 
وأن السبب في فقر دولة ما # يكمن 
في "الحلقة المفرغة للفقر” وإا 
في ”فقر السياسات” ومن ثم فإن 
اهتمام صناع القرار # بد وأن يركز 
على الأسواق والأسعار والحوافز 


وأعمق للأسواق المحلية للسلع والخدمات 


(بزيادة أسعار السلع والخدمات ب2 اتجاه 
الأسعار العالمية بوصف الأخيرة تمثل الأسعار 
التنافسية ). وبتقليص دور الدولة وزيادة دور 
القطاع الخاص 2 النشاط الاقتصادي» وبتعديل 
التركيبية المؤسسية والتشريعية للاقتصاد 
لتتوافق مع متطلبات عمل آليات السوق. ويزعم 
البنك الدولي أن هذه البرامج تهدف إلى زيادة 
الكفاءة الانتاجية 2 الاقتصاد» ومن خم فإنها 
تستهدف زيادة التمو الإقتصادي عن طريق 
التوجه الإقتصادي نحو الخارج. وقد عرفت 
حزمة السياسات الاقتصادية لبرامج التكيف 
الهيكلي 'بوفاق واشتنطن".(٠“‏ 


ومع هيمنتة كل من صتدوق النقد 
| الدولي والبنك الدولي على عملية صياغة 
السياسات التنموية ب2 العالم ظهر الجيل الثاني 
من إقتصادي التنمية (1970 - إلى الحاضر) 
الذي تميز بقدر كبير من الواقعية المستندة 
على القواعد الأساسية لاتظرية الاقتصادية 
التقليدية الحديثة. وتلخصت النظرة إلى 
قضايا التنمية المعقدة ب2 ملاحظة أن تفاوت 
الأداء التنموي للدول التامية لا يكمن 2 
التفاوت 2 الظروف الابتدائية وإنما بے التفاوت 
2 السياسات المتبعة» وآن السبب ب2 فقر دولة ما 
٠‏ لايكمن 2 "الحلقة المغرغة للفقر" وإنما 2 'فقر 


١٠‏ السياسات ومن ثم فإن اهتمام صناع القرار لا 
بد وأن يركز على الأسواق والأسعار والحوافز۔ 


وعلى عكس ما قال به الجيل الأول من 
أن اقتضادياتالثتمية تمل علا د ا ا 
من علم الاقتصاد قال معظم أفراد الجيل الثاني 
بعالمية النظرية الاقتصادية التقليدية الحديثه 
الأمر الذي يعنى أن دراسة قضايا التنمية 
تصبح فرعا من "الإقتصاد التطبيقي" للنظرية 
التقليدية الحديثة ولا نحتاج لعلم فرعي خاص 
بها. وعلى عكس منهجية الجيل الأول التي ركزت 
على النماذج الاقتصادية الكلية لعملية التنمية. 
فقد ركزت منهجية الجيل الثاني و2 اتسان مع 
هيكل النظرية الاقتصادية التقليدية الحديثة» 
على الدراسات التطبيقية على المستوى الجزئي 
لوحدات الانتاج والأفراد المستهلكين. كذلك حدث 
تحول واضح من التفكير حول "عملية التنمية" 
إلى تتاول مظاهر محددة لظاهرة التخاف 
باستخدام نماذج رياضية وقياسية أكثر حبكاً 
ودقة إعتمادا على زيادة وفرة المعلومات المقطعية 
على مستوى الأفراد والوحدات الانتاجية. 

2 إطار منهجية البحث التقليدية 
الحديثة» طور بعض أفراد الجيل الثاني 


فهما أكثر تقدماً لأنواع جديدة من إخفاقات 
نظام الأسوان» التي اشتملت على وجود ظواهر 
"المحلومات غيرالتامة والمكلفة') و "الأسواق غير 
الكاملة " و "تكاليف التبادل" و "انعدام الأسواق 
المستقبلية لعدد من السلع والخدمات'. تؤدي كل 
هذه الظواهر ب2 نظام الأسواق إلى توسع مدى 
"إخفاق آلية السوق" ليتعدى حالات 'السلع 
العامة" و 'التأثيرات الخارجية" التي كانت 
نطب تدخلا اتتخافا ا ولد کے 
هذا الأساس أصبحت قضايا تشوه وعدم كمال 
المعلومات وارتفاع المخاطر أكثر أهمية 2 تحليل 
التنمية» ووفرت تبريرا لدورأكبر للدولة لتصحيح 
التشوهات المترتبة على هذه المظاهر”'. 
في إطار منهجية البحث التقليدية 
الحديثة. ظور بچ أفراد الجيل الثاني 

فهما أكثر ت تقدما لأنواع جديدة من 
إخفاقات نظام الأسواق التي اشتملت 
على وجود ظواهر "المعلومات غير 
التامة والمكلفة” و ”الأسواق غير 
الكاملة”و ”تكاليف التبادل”و ”انعدام 
الأسواق المستقبلية لعدد من السلع 
والخدمات”. كلها ظواهرتؤدي إلى توسع 
مدى "إخفاق الية السوق” ليتعدى 
حالات ”السلع العامة” و ”التأثيرات 
ا ای كانت تتطلب تذحلا 
إنتقائيا بواسطة الدولة. على هذا 
الأساس أصبحت قضایا تشوه وعدم 
کمال المعلومات وارتفاع الخاطر أكثرٍ 
أهمية في خليل التنمية. ووفرت تبريرا 
لدور أكبر للدولة لتصحيح التشوهات 
المترتبة على هذه المظاهر. 

ولعله ليس بمستغرب أنه عند إعادة 
اكتشاف قضايا التتنمية ب2 إطار التنظرية 
الاقتصادية التقليدية الحديثة تم التركيز على 


(5) تم تفسيروجود وعمل المؤسسات التقليدية 
التي تسود ب2 القطاعات الريفية 2 الدول 
النامية من جانب كفاء تها كمؤسسات قادرة 
على التعامل مع مختاف المخاطرالتي تواجه 
المزارعين. خصوصا ب2 غياب أسواق التأمين 
2 هذه القطاعات والأسواق الأخرى التي 
تمكن من التعامل مع المخاطر. وتتصف هذه 
المؤسسات التقليدية بالكفاءة الاقتصادية 
مقارنة بالترتيبات الأخرى التي يتطلبها 
عمل آلية السوق 2 الدول المتقدمة . 

(6) على الرغم من رشاد سلوك المزارعين ومن 
كفاءة ومرونة المؤسسات التقليدية 2 
التعامل مع ندرة المعلومات والمخاطر ومن ثم 


القطاع الريفي 2 نموذج الاقتصاديات الثنائية» 
وذلك من وجهة نظر رشاد سلوك المنتجين 2 ظل 
بينتهم الانتاجية . واشتمل التطوير النظري» 
والاستكشاف التطبيقي على النتائج التالية *': 

(1) إستجابة الزارعين 2 الدول النامية 
ES (E E E‏ 
المتعاقة بأسعار السوق. 

(2) على الرغم من رشاد سلوکهم ے2 ما يتعلق 
بالحوافز الاقتصادية» إلا أن المزارعين 2 
الدول النامية ا يحصلون على العلومات 
الكافية المتعاقة بالفرص الاقتصادية كما 
تفترض النظرية التقليدية الحديتة. 
ویتآتی عدم كمال توفر المعلومات إما بسبب 


من طبيعة سلوك المزارعين وإما عن طريق 
المؤسسات التي يعملون 2 إطارها. ولأن 
المحلومات مكاغة» ولصعوبة الحصول عليهاء 
فإنه يمكن مشاهدة سلوك مغاير لذلك 
الذي يترتب على حالة توفر المعلومات. 
بالاضافة إلى ذلك فإن السلوك يتأثر 
بتوفر المعلومات بطريقة غيرمتكافنة لدى 
الأطراف 2 عملية التبادل. 


(3) تتميز الدول التامية بغياب عدد من 


الأسواق أو بوجود أسواق هشة» مما يعني 
فشل آلية السون 2 تخصيص الوارد 
ت 0 عملیة 
تخصيص الوارد. 


(4) تم الاعتراف بأن المؤسسات التقليدية 


التي تسود ب2 القطاعات الريفية ب2 الدول 
النامية » التي سبق وأن وصفت على أنها 
غير كفوءة» تعمل بطريقة مرنة وإن لم 
تكن كاملة المواصفات لخفض تکكاليف 
التبادل وتكاليف العلومات» ومن ثم ا 
يتبغي التعامل معها وكآنها محعطيات خارج 
نطاق التحليل. 


عنايتها بتكاغة المبادلات إلا أن ذلك لايعني 
أن اقتصاد الدول النامية يتمتع بخاصية 
أمثلية باريتو. ويعني غياب هذه الخاصية 
توفر مجال لتدخل الدولة 2 عمل آلية 
الأسواق 2 الدول النامية من خلال سياسات 
الضرائب والاعانات غيرالتشويهية. 


(7) إستتادا على (6) أعلاه تم الاعتراف 


بدور للدولة 2 إحداث التنميةء 
ولكن من وجهة نظر إحداث تحسن 2 
تخصيص الوارد لتحقيق آمثلية باريتو 
إذا ما توفرت لها المعلومات الكافية 
حول هیکل الاقتصاد» واذا ما توفرت 
لصناع القرار نفس المعلومات التي تتوفر 
للقطاع الخاص» وإذا ما توفرت الحوافز 
لصناع القرار لتوجيه السياسات لإحداث 
التكسن اا ےه تخصبض اخوازد 
عوضا عن توجيهها لتحسين حالة توزيع 
الدخل على سبل المثال. 


اء التعرنف اام ت 


أذت إعادة اكتشاف القضايا الرئيسية 


لاقتصاديات التنمية ے2 إطار النظرية 


التقليدية الحديثة » إلى تطوير فهم عريض 
لعملية التتمية. و2 هذا الصدد يعد أمارتيا 
سن» الحائز على جائزة نوبل لاعلوم الاقتصادية 
لعام 1998 من أهم المنتقدين لنظرية الرفاه 
الاإجتماعي التقليدية الحديثة التي ترى أن 
الرفاه يعتمد على المنفعة المترتبة على إستهلاك 
السلع والخدمات. ولم تقف مساهماته ب2 هذا 
المجال عند نقد أساسيات نظرية الرفاه فحسب 
A Rg 1‏ ویعتبر 
كانه التنمية واا 1 5 2 
هذه المساهمات ب2 تطبيقها على قضايا 
التنمية. تتلخص الفكرة المحورية لساهمات 
سن ب2 أنه "يمكن النظر إلى التنمية على أنها 
عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع 
أ بها البشر". ويتجاوز مثل هذا المنظور الذي 
يركز على حريات الإنسان مع المقاربات الضيقة 
للتنمية كتلك التي تعتبر التنمية على أنها نمو 
التاتج القومي الاجمالي» أو أنها زيادة متوسط 
دخل الفرد. أو أنها التصنيع أو التقدم التقني 
أو التحديث الإجتماعي. وعلى الرغم من أن 
بعض هذه المقاربات تمثل وسائل لتوسيع حريات 
البشرء إلا أن الحريات تعتمد على محددات 
أخرى كالترتيبات الاجتماعية لتوفير خدمات 
الصحة والتعليم. والحقوق السياسية والمدنية 
التي تهيىُ الفرص لامشاركة بے الجدل حول 
القضايا العامة ومساءلة أولى الأمر. 

فإذا ما كان توسيع الحريات الحقيقيةه 
التي يتمتع بها الناس هي ما تعنى به عملية 
التنمية» فإن هناك ما يبرر التركيز على هذه 
الغاية النهائية عوضا عن الاهتمام ببعض 
الوسائل التي تخدمها كمتوسط دخل الفرد 
أو التصنيع أو التحديث. و2 مثل هذا المنظور 
تتطلب التنمية القضاء على أهم مصادر عدم 
الحرية: كالفقر, وانعدام الفرص الاقتصادية 


والحرمان الاجتماعي» وإهمال الخدمات العامة 
ومظاهر القمع بواسطة أجهزة الدول. 

تتأتى الأهمية المحورية للحرية 2 
عملية التنمية من مصدرين: الأول يعنى بتقييم 
أداء السجل التتموي» بمعنى أن التقدم الذي يتم 
إحرازه من خلال العملية التنموية < بد وأن يتم 
تقييمه بالنظر إلى ما إذا كانت الحريات التي 
يتمتع بها الناس قد تم تعضيدها وتوسعيها۔ 
والمصدر الثاني يعنى بكفاءة الأداء التنموي 
بمعنى أن كل تقدم يحرز 2 مجال التنمية لا بد 
وأن يكون مرتكزأ على التفاعل الحر بواسطة 
البشرواشتراكهم 2 إحراز التقدم المعني كشركاء 
وليس كأطراف مستقبلة لنتانج البرامج التنموية 
التي تطبق بواسطة طرف آخر. 
”بمكن اعتبار النظر إلى التنمية على 
أنها عملية لتوسيع الحريات الحقيقية 
التي يتمتع بها البشر”من أهم 
التطورات النظرية الحديثة في الفكر 
التنموي. ويتجاوز مثل هذا المنظور 
الذىيركزعلى حريات انان اا ر 
الضيقة للتنمية. كتلك التي تعتبر 
التنمية على أنها نمو الناح از 
الإجمالي: أو نها ازدیاد متوسط دخل 
الفرد. أو التصنيعح أو التقدم التقني 
و التحديث الإجتماعي. وعلى الرغم 
من أن بعض هذه المقاربات تمثل وسائل 
لتوسيع حريات البشر. إ< أن الحريات 
تعتمد على محددات أخرى كالترتيبات 
الاجتماعية لتوفير خدمات الصحة 
والتعليم. والحقوق السياسية والمدنية 
التي تهيئ الفرص للمشاركة في 
الجحدل حول القضايا العامة ومساءلة 
أولى الأمر. 

ويلا حظ 4 هذا الصدد أن فائدة الثروة 
تكمن 2ے أنها تمكتنا من القيام بعدد من الأفعال ومن 
خم تحقيق عدد من الحريات. إلا أن هذه العلاقة 


ليست إاستقصائية» بمعنى أن هناك مؤثرات آخرى 
2 حياة الأفرادء كما وأنها ليست منتظمة» بمعنى 
أن وقع الثروة يتباين مع المؤثرات الأخرى. ومن 
خم فإن الاطار المفاهيمي الملائم للتنمية ابد وأن 
يتعدى عملية تراكم الثروة ليتنظر إلى أبعاد 
حياتية أخرى تهم الناس ويثمنونها التاس. 
ينطوي مفهوم الحرية» 2 الوقت نفسه» 
على "العمليات" التي تسمح بحرية اتخاذ القرار 
وفعل الأشياء وعلى "الفرص الواقعية" التي 
تتوفر للناس» كل حسب ظروفه الشخصية 
والاجتماعية. وينشاً "عدم الحرية" عن طريق 
عدم كفاية العمليات (على سبيل المثال الاخلال 
بفرص الانتخاب الحر والتصويت) أو من خلال 
عدم كفاية الفرص التي يتوفر عليها الأفراد 
لتحقیق ما یودون تحقیقه حتی ولو کان على 
مستوى الاحتياجات الأساسية (بما ب2 ذلك 
الفرص الأولية كالقدرة على تفادي الوفاة 
المبكرة أو عدم التعرض للجوع القسري). 
بالنظر إلى التنمية 'كعملية لتوسيع 
حريات البشر" ينصب الاهتمام على توسيع 
"إستطاعة'. أو "مقدرة"» التاس ليحيوا حياة 
يثمنونهاء أو يرغبون ب2 تحقيقهاء أو حياة لديهم 
من الأسباب ما يدعوهم لتثمينها. ويلعب مفهوم 
"الاستطاعة" دوراً محوريا ب2 التحليل كبديل 
لمفهوم الدخل 2 تعريف رفاه الناس وما يسعون 
إلى تحقيقه و2 تقييم الأداء التنموي عموما. 
ويلاحظ 2 خصوص إستخدام "الاستطاعة" 
لتقييم الأداء التنموي أنه لم يقصد به وجود 
معيار وحيد ومحدد لقارنة وترتيب التجارب 
التنموية المختلفة. ففي ظل تباين مكونات 
الحريةء و2 ظل الحاجة للأخذ بعين الاعتبار 
تغاوت الحريات الشخصية للأفراد» فإنه لامتاص 
من وجود إتجاهات متضاربة 2 تجارب التنمية 
تحول دون التوصل إلی ترتیب کامل لختلف هذه 


التجارب. وعلى هذا الأساس» فإن النظر إلى 
التنمية على أنها عملية لتوسيع حريات البشر 
يرمي إلى إيلاء مختلف جوانب عملية التنمية 
الاهتمام الذي يليق بكل منها. 

تعتبر عملية توسيع حريات البشر 
الغاية الأساسية للتنمية والوسيلة الرئيسية 
تحقيق التنمية المرغوبة. ويمكن فهم 
"الغاية الأساسية" على أنه الدور البتائي 
(الانشائي) للحرية ب2 عملية التنمية» كما 
يمكن فهم 'الوسيلة الرئيسية" على أنه 
الدور الأدواتي (الوسائلي) للحرية 2 عملية 
التنمية. ويعنى الدور البنائي بأهمية الحريات 
الحقيقية ب2 إثراء حياة البشر وتشتمل هذه 
الحريات على القدرات الأولية لتغفادي مختاف 
أنواع الحرمان (الجوعء وسوء التغذية» واعتلال 
الصحة» والوفاة المبكرة) والاستمتاع بمختلف 
أنواع الحريات المرتبطة بالعرفة والتعليم 
والمشاركة السياسية. بينمايعنى الدورالأدواتي 
(الوسائلي) للحرية بالطريقة التي تساهم بها 
مختلف أنواع الحقوق والفرص والاستحقاقات 
ك توسيع حريات البشر. وتكمن فاعاية الحرية 
كوسيلة للتنمية ب2 حقيقة أن مختلف الحريات 
ترتبط ببعضها البعض» وأن الحرية ب4 جانب 
تساعد كثيراً 4 إضطراد الأنواع الأخرى من 
الحرية. 

وعلى الرغم من إمكانية استتباط عدد 
من المكونات الاإنشائية للحرية» فقد تم التركيز 
على خمسة جوانب اعتبرت ذات علاقة بعدد 
من قضاياً السباسات ا تتاب اهتماما خاصا 
وتتميز هذه الحريات الوسائلية بأآن كل منها 
يساهم 2 توسيع إستطاعة الفرد للعيش بحرية» 
كما أنها تكمل و تعضد بعضها البعض. وقد اشتملت 
هذه الحريات الوسائلية على ما يلي : 

1. الحريات السياسية: بمعناها العريض» 


بما ب2 ذلك الحقون المدنية» تتعلق بالفرص 
الما حة للناس ليقرروا من سيحكمهم وعلى 
آي مبادئ وليراقبوا وينتقدوا ويحاسبوا 
السلطات» وليعبروا عن آرائهم من خلال 
صحافة حرة. وليقرروا الانضمام مختلف 
الأحزاب السياسية. وتشتمل الحريات 
السياسية على الاستحقاقات المتوفرة _2 
النظم الديموقراطية بمعناها الواسع بما 
بے ذلك فرص السجال السياسي والمحارضة 
والنقد وحرية المشاركة السياسية. 


تم التركيز على خمس حريات وسائلية 


اعتبرت ذات علاقة بعدد من قضايا 
Û‏ السياسات التي تتطلب اهتماما 
1G :‏ > وتتميز هذه الحريات الوسائلية 


1 بن كلا منها يساهم في توسیع 


إستطاعة المرد للعيش بحرية. كما 
أنها تكمل وتعضد بعضها البعض. 
وقد اشتملت هذه الحريات الوسائلية 
على: الحريات السياسية. التسهيلات 
الاقتصادية. الفرص الاجتماعية. 
ضمانات الشفافية و الأمان الوقائي 
(الحمائي). 

2. التسهيلات ‏ الاقتصادية: وتتعلق 
بالفرص التاحة للأفراد لاستغلال 
الموارد الاقتصادية لأغراض الاستهلاك 
والانتاج والتبادل. وتعتمد الاستحقاقات 
الاقتصادية لافرد على ما يملكه من موارد 
أو على ما هو متاح من مثل هذه الموارد 
لاستخدامه وعلی ظروف التبادل مثل 
الأسعار التنسبية وعمل الأسواق. وللمدى 
الذي يترتب فيه على عملية التنمية زيادة 
ثروات الأمم» تنعكس هذه الزيادة 2 
تعزيز مقابل للاستحقاقات الاقتصادية 
للسكان. ولعله من الواضح أن ااك 
توزيع منافع التنمية تاعب دوراً 0 
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ب2 العلاقة بين الدخل القومي والثروة 
من جانب» واستحقاقات الأفراد والأس 
من جانب آخر. فكيفية توزيع الزيادات_2 
الدخل والثروة بين الأفراد والأسر يترتب 
عليها فروقات ذات معتوية بے الحريات 
التي يتمتع بها الأفراد. 
الفرص الاجتماعية: وتتعلق هذه 
بالترتيبات الاجتماعية ے2 المجالات 
المؤثرة ب2 الحريات الحقيقية المتاحة 
للأفراد ليعيشوا حياة طيبة كالترتيبات 
المتعاقة بالتعليم والصحة. وتستمد 
مثل هذه الخدمات EELS‏ 
أهميتها للحياة الخاصة للأفراد. وإنما 
أيضاً لتأثيرها على تفعيل مشاركتهم بط 
التنشاطات الاقتصادية والسياسية. 
ضمانات الشفافية: وتتعلق هذه بتعزيز 
الثقة 2 التعامل بين التاس 4 إطار 
المجتمع» وهو أمر يتعلق بالحرية 2 
التعامل بين الأفراد على أساس من ضمان 
الافصاح والسلاسة. وتلعب هذه الضمانات 
دورا واضاجا 2 اااحد من ااارسات الفاسدة 
وعدم المسؤولية المالية والتعامل بنوايا 
مبطنة وغيرمعلنة. 
الأمان الوقائي (الحمائي): إعترافا بأنه 
مهما كان من كفاءة تنظيم وعمل النظام 
الاقتصادي» فإن هتاك بعض الناس 2 
حالة من الانكشاف تعرضهم لقدر كبير 
من الحرمان والمحعاناة نتيجة التغيرات 
الفجائية التي توشر سابا على اتات 
حياتهم. ويعنى الأمان الوقائي بتوفير 
شبكات حماية ورعاية اجتماعية 
للحيلولة دون وقوع مثل هذه الشرائح ب2 
شراك الفقر المدقع» و2 بعض الأحيان 
الجوع والموت. ويشتمل مجال الأمان 
الوقائي على ترتيبات مؤسسية ثابتةه 


ومستمرة (كالاعانات» وبرامج الضمان 
الاجتماعي» والمنح الداخلية) وترتيبات 
انتقالية حسبما تتطابه الظروف ( كبرامج 
العون الطارنة 2 حالات المجاعة والبرامج 
العامة للتشغيل). 
يؤدي مفهوم التنمية "كعملية لتوسيع 
خيارات النشر" إلى اختلافات جذرية 2 طرق 
تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. 
ويلا حظ 2 هذا الصدد» أن مختلف الطرق تستند 
على هدف لارفاه الاجتماعي ينطوي بدوره على 
قيم أخلاقيةء كاستناد مقاربة 'المنفعة"» التي 
تشكل الأساس الفلسفي للنظرية التقليدية 
الحا ه٠‏ عاك تفضلات الأفراد. ويلانحظ أيضاً 
أن كل هدف للرفاه الاجتماعي ينطوي على مفهوم 
للعدل الاجتماعي يتم من خلاله الحكم على 
الحالة الاجتماعية ومن ثم على رفاه الناس» وأن 
الحكم على الحالة الاجتماعية باستخدام أي من 
الطرق يعتمد على محتوى المعلومات المستخدمة 
ب2 صياغة هدفها الاجتماعي. 
يستند مفهوم التنمية كعملية لتوسيع 
خيارات البشر" على 'الحريات الحقيقية ' التي 
يتمتع بها الناس كهدف للرفاة الاجتماعي. وقد 
عرف هذا البديل الجديد لتقييم الرفاة بمقاربة 
"الاستطاعة ‏ بمعتى الحريات الحقيقية المتاحة 
للناس التي تجعل 2 استطاعتهم القيام بمختاف 
الأفعال التي من شأنها تمكينهم من تحقيق نوع 
الحياة التي يرغبون فيها. وتتراوح "الاستطاعة" 
بين تحقيق أهداف أولية وأساسية كأن يتمتع 
الفرد بتغذية ملائمة إلى تحقيق أهداف راقية 
كالمشاركة الفعالة ب2 حياة المجتمع وكاحترام 
اللذات. ومن ثم فإن مفهوم 'الاستطاعة ' يتطابق 
مع الحرية الحقيقية المتاحة للفرد لمارسة 
مختلف أساليب الحياة. 


ويلاحظ أن استخدام مقارية 
"الاستطاعة" 2 الحكم على الأحوال 
الاجتماعية من وجهة نظر رفاه الإنسان 
سيتطلب» مثله 2 ذلك مثل استخدام بقية 
المقاريات. تحديد أوزان صريحة لتقييم مختاف 
مكونات الحياة الطيبة؛: الصحة. التغذية. 
التعليم» الأمان والمشاركة. وكما هو الحال 
بالنسبة لبقية المقاريات» فإنه يلاحظ أن هتاك 
عددمنالصعوبات التطبيقية التي تعترض قياس 
عدد كبيرمن مكونات "الاستطاعة ٠‏ الأمر الذي 
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لقد أذت التطورات النظرية 2 
الفكر الاقتصادي إلى إيضاح أن آلية الأسواق 
التنافسية ا تنطوي بالضرورة على خاصية 
الكفاءة. بمعنى الوصول إلى نقطة للتوازن 
الاقتصادي العام يصعب معها التدخل بواسطة 
ات لاجمل اح اققارکن اش د 
ذي قبل» دون الإضرار بمصالح الآخرين. وقد 
ترتب على هذا الفهم الجديد لحقيقة آلية 
الأسواق أن تم الاعتزاف صرالحة بذور الدولة 
2 مجريات الأمور الاقتصاديةء at‏ 
ب2 الدول النامية التي تتفاقم فيها مشاكل 
عدم اكتمال المحعلومات 2 الأسواق وانعدام 
بحعض الأسواق. وعلى الرغم من أن هذا الدور 
الجديد للدولة لا يصلح كتبرير لاتباع منهجية 
التخطيط الاشتراكي المركزي» !ا أنه يستدعي 
توعا من تخطيط التتمية بك الدول التامية<". 


من جانب آخر, أدی تطویر مفهوم 
التنمية ليعنى بتوسيع الحريات التي يتمتع بها 
البشر إلى تطوير عدد من المبادرات الدولية 
حول المناهج التطبيقية التي يمكن استخدامها 
لتقييم جهود التنمية » ولصياغة سياسات 


ملائمة للتتمية» تمثل أهمها 2 الأهداف الدولية 
اللتنمية التي اتفق عليها المجتمع الدولي ب2 إطار 
الأمم المتحدة 2 سبتمبر 2000 والتي أصبحت 
تعرف بأهداف "'الألفية للتتنمية". ويلاحظ 
ب2 هذا الصدد. أن هذه الأهداف تتمحور حول 
الاقلال من الفقر وأن هدف الاقلال من الفقر 
إلى نصف مستواه الحالي بحلول عام 2015 
قد تمت صياغته على أساس المنهجية المهيمنة 
لاقياس الكمي لظاهرة الفقرء بيتما تمت صياغة 
بقية الأهداف حول التعليم والصحة والمرأة 
على أساس منهجية الاستطاعة. 


هذا وقد ترتب على المفهوم الموسع 


للتنمية الوصول إلى اتفاق بين صندون النقد 


الدولي والبتاك الدولي يعبر عن قتاعة مجموعة 
الدول المانحة للمعونة على أن يتم تقديم 
المساعدات التنموية الميسرة على أساس ما سمي 
'بوثائق استراتيجية الإقلال من الفقر". تحت 
هذا التوجه الجديد» يتوقع أن تقوم كل دولة 
نامية بصياغة وثيقة لاستراتيجية الاقلال من 
الفقر» بحيث يتوقع أن تكون الاستراتيجيات 
شاملة بشكل كاف» بحيث تشمل على البرامج ذات 
الأولوية لتناهضة الفقر والاصلاحات المؤسسية 
والهيكلية الطلوبة. والسياسات الاقتصادية 
التجميعية المتسقة مع خدمة الأهداف التنموية 
المحددة 2 الاستراتيجية» ويكون كل ذلك 2 إطار 
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تنمية التخلف" وتعضيد الهجوم من جانب المدرسة التقليدية الحديثة 2 شكل ملا حظة سوء تخصيص الوارد المترتبة على التخطيط. 
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يمثل مؤشر التنمية البشرية الذي طوره برنامج الأمم المتحدة الانماني 2 إطار تقريره السنوي حول التنمية البشرية ب2 العالم أحد 
أهم المحاولات لصياغة مؤشر تجميعي لفهوم "الإستطاعة ". وكما هو معروف تشتمل العوامل التي تدخل ب2 هذا المؤشر على الدخل الحقيقي 
للفرد ( إستطاعة تحقيق مستوى للمعيشة )؛ والعمر المتوقع للحياة (إستطاعة الحياة الصحية )؛ ونسب التعليم (إستطاعة المعرفة). 

انظرء على سبیل المثال» بروتون (2001). 
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